اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (116)

على القضية رقم (2885) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 1/7/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتـــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مؤسسة                  للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (260) في 14/6/1437هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد مؤسسة               للتجارة باستيراد إرسالية (شوكولا بونتي) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (104626) وتاريخ 22/8/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة ، وقد صدر بشأنها تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام رقم (5797/ف/32/333) وتاريخ 24/1/1434هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات فتقدم المستورد بطلب الموافقة على عقد التسوية الصلحية ولم تحظ بالموافقة. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (20797) وتاريخ 4/3/1435هـ المتضمن إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 24/2/1437هـ الوكيل الشرعي / 
                        -  سعودي الجنسية -  بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (1056109778) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (37265339) وتاريخ 19/2/1437هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشرق الرياض والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها ويطلب إعفائهم من الغرامة الجمركية ويتعهد بعدم تكرار ذلك.  وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (260) بتاريخ 14/6/1437هـ والقاضي بما يلي:
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1- إدانة / مؤسسة                        للتجارة لصاحبها /                                   -  سعودي الجنسية - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (17886) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً تعادل ضعف الرسوم الجمركية.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (59625) تسعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (77511) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً.

     وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي للمؤسسة المستوردة بتاريخ 12/10/1437هـ تقدم ضده صاحب المؤسسة بتاريخ 26/10/1437هـ بلائحة إستئناف ضمنها طلب النظر في القضية بعين الرأفة واحتساب الحد الأدنى عليهم . كما تقدمت مصلحة الجمارك بموجب خطابها رقم (86243 بتاريخ 16/12/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة القضية للجنة الجمركية الإستئنافية بالدمام مثل أمامها بجلسة الأحد 17/4/1438هـ مندوب مصلحة الجمارك المستشار /                                 والذي اكتفى بما ورد لهذه اللجنة من مصلحة الجمارك العامة كما حضر عن صاحب المؤسسة المستوردة الوكيل الشرعي/ 
                            والمدونة بياناته سابقاً والذي أكد على تمسكه بما ورد بالإستئناف المقدم من صاحب مؤسسة                         للتجارة. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف في المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

      فحيث أن القضية إرسالية (شوكولا بونتي) فسحت بعد أخذ التعهد على المستورد بعدم التصرف بها لحين إجازتها من الجهة المختصة. وحيث صدر بشأنها تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام المتضمن بأن العينات غير مطابقة بسبب أن العبوات الداخلية الصغيرة لم يدون عليها بيانات باللغة العربية كذلك العبوة الخارجية لم يدون عليها الوزن الصافي وفترة الصلاحية باللغة العربية. وحيث يتضح من تقرير المختبر أن المخالفة المتعلقة بإرسالية (شوكولا بونتي) ليست جوهرية وإنما تتعلق بعدم تدوين بيانات اللغة العربية على العبوات الداخلية الصغيرة وكذا العبوة الخارجية لم يدون عليها الوزن الصافي وفترة الصلاحية باللغة العربيــة 
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مما يفهم منه بمفهوم المخالفة أن العبوة الخارجية وفترة الصلاحية دونت باللغة الأنغليزية وحيث أن ملحوظة المختبر لا تتعلق بعدم صلاحية الإرسالية للاستخدام الآدمي أو أنها مضرة بالصحة والسلامة فإن ما قام به المستورد يعد مخالفة إجراءات جمركية وفقاً للفقرة (6) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد ولا يرتقي تصرفه إلى التهريب الجمركي وذلك تماشياً مع ما صدر من معالي وزير المالية بخطابه رقم (1830) وتاريخ 10/3/1437هـ خاصة وأنه قد خلا ملف القضية من وجود سوابق على المؤسسة المستوردة. لذا فإنه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                               صاحب مؤسسة /                         للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (260) وتاريخ 14/6/1437هـ شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: إلغاء القرار الابتدائي المذكور والحكم بعدم إدانة المستورد وإعتبار الواقعة مخالفة إجراءات جمركية وفقاً لما ورد بالأسباب.      
ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
